
عملاء البنـوك اللبنانيـة يلجـأون إلى المحـاكم
الدولية.. هل يستردون أموالهم؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا حديث في الأوساط الاقتصادية اللبنانية إلا عن تزايد رغبات المستثمرين ورجال الأعمال، في اللجوء
إلى المحاكم الدولية وخاصة القضاء الأمريكي ومحاكم نيويورك على وجه التحديد، لمقاضاة المصارف
اللبنانيـــة، اعتراضًـــا علـــى قيـــود غـــير قانونيـــة، تفرضهـــا علـــى عمليـــات الســـحب والتحويـــل، في إطـــار
محاولات يبذلهــا البنــك المركــزي اللبناني للإبقــاء علــى الاحتيــاطي النقــدي وإنقاذ لبنــان في واحــدة مــن

أخطر الأزمات الاقتصادية التي يعيشها على مدار تاريخه.

شواهد الخوف
في الأيــام الماضيــة رفعــت شركــة “IMMS” لتجــارة النفــط، دعــوى قضائيــة بحــق بنــك البحــر المتوســط
اللبنــاني “Bankmed” في ولايــة نيويــورك، بتهمــة عــدم رد المصرف وديعة بقيمــة مليــار دولار، طلبتهــا

الشركة.
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بحسب الدعوى المرفوعة، التي اطلعت عليها وكالات عالمية، طلبت الشركة من البنك، استرداد وديعة
بمليــار دولار في الـــ من نــوفمبر المــاضي، لــيرد البنــك أنــه لم يعــد لــديه جديــد في التســهيلات الائتمانيــة
المقدمة للشركة، نظرًا لما أسماه التغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية
اللبنانيــة، واتخــذ قــراره برفــض الإفــراج عــن الوديعــة، ممــا دفــع الشركة لإقامــة الــدعوى في الولايــات

المتحدة، بعد عشرة أيام فقط من إعلان البنك رفضه مطالبها.   

تقول إدارة مصرف “BankMed” إنها علمت بالقضية من خلال مقال نشرته إحدى وكالات الأنباء
كـــدت أنـــه “وفقًـــا العالميـــة، ورفضـــت بـــدورها بشـــدة أي اتهامـــات لهـــا بعرقلـــة الاســـتثمار، كمـــا أ
للعقود” تخضـع العلاقـة بين المصرف والشركـة للقـانون اللبناني والولايـة القضائيـة الحصريـة للمحـاكم

اللبنانية.

التصنيفيات الائتمانية
الأزمــة الخانقــة في لبنــان، انعكســت بــدورها علــى أداء البنــوك المحليــة التي تنــاور بســمعتها للاحتفــاط
ـــورز ـــد ب ـــة ســـتاندرد آن ـــك وكال ـــة، ورصـــد ذل ـــة المحلي ـــك عـــرض العمل ـــبي، حـــتى لا يُهت بالنقـــد الأجن
كثر من % من إصدارات الدين الشهيرة المعنية بالتصنيفات الائتمانية، التي تسيطر على تصنيف أ

حول العالم، للشركات والحكومات والبلديات.

B– من CCC بنوك لبنانية هي: “عودة وبلوم وميد” وخفضهم إلى درجة أجرت ستاندرد تصنيفًا لـ
الــتي كــانت عليهــا قبــل أشهــر، وتعني مــن المخــاطرة إلى المخــاطرة العاليــة، وهــي الفئــة قبــل الأخــيرة في

مستوى جودة الائتمان بالبنوك.

لا تعذر الوكالات الدولية، البنوك المحلية، على إجراءاتها الاستثنائية، مهما كان
ما يحدث بالبلدان، من توترات سياسية واقتصادية، بل على العكس،

دائمًا تضعها تحت ضغط شديد وتراقب تصرفاتها عن قرب

وبحســب الوكالــة، تعــاني البنــوك اللبنانيــة من ضغــوط  متزايــدة علــى الســيولة، لا ســيما بعــد إغلاق
كتوبر الماضي، المصارف اللبنانية لفترات طويلة، إثر احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت في  من أ

اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

ولا تعذر الوكالات الدولية، البنوك المحلية، على إجراءاتها الاستثنائية، مهما كان ما يحدث بالبلدان،
مــن تــوترات سياســية واقتصاديــة، بــل علــى العكــس، دائمًا تضعهــا تحــت ضغــط شديــد وتراقبها عــن
كثب وتصدر المزيد من البيانات القاسية، حتى لا تجور البنوك على حقوق المستثمرين، وهو ما يفسر
ـــة الســـلبية وإذا لم ـــى قائمـــة المراقب ـــأن التصـــنيفات ســـتظل عل ـــة، ب ـــوك اللبناني ـــة للبن ـــد الوكال تهدي
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تحسن أداءها في خدمة العملاء، ستعرض نفسها للمزيد من الخفض.

ولا تقف وكالة ستاندرد آند بورز، وحدها في نقد البنوك اللبنانية، بل تشاركها هذه التنصيفات وكالة
كبر ثلاثة مصارف “موديز” للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية، لدى أ
في لبنـــان مـــن حيـــث الأصـــول وهي: بنـــوك “عودة وبلـــوم وبيبلـــوس”، إلى Caa2 مـــن Caa1، كمـــا
خفضــت أيضًــا تصــنيف الودائــع بالعملــة الأجنبيــة إلى Caa3 مــن Caa1، بســبب محدوديــة الــدعم

السيادي لمثل تلك الودائع، ما يعني ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية.

التقاضي الدولي
إشكالات التقاضي تثير جدلاً شديدًا داخل لبنان، بين الخبراء والمختصين، فرغم التحذيرات الدولية،
تبقى الحظوظ الكبرى لكسب القضية في صالح البنوك المحلية اللبنانية ضد عملائها، وفق ما يراه

بول مرقص، رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية وأستاذ القانون الدولي.

يؤكــد مرقــص أن الاختصــاص الحصري في النزاع بين البنــوك المحليــة وعملائهــا، للمحــاكم والقــوانين
اللبنانية، ويرجع ذلك للعقود المصرفية، بدءًا من عقد التعامل العام الذي يوقعه العميل مع المصرف،

ية أو غيره. والعقد الخاص بنوع معين من الودائع سواء كانت ادخار

ويكشف أستاذ القانون الدولي سر ما يحدث، إن كانت العقود تنص على اختصاص المحاكم الداخلية
بالتقاضي، ويؤكد أن المودعين عادة يحاولون ربط اختصاص المحاكم الأمريكية بأزماتهم، سعيًا منهم
للضغـط علـى المصـارف المحليـة، لا سـيما أن الأخـيرة تملـك حسابـات مصرفيـة في الخـا تعـرف باسـم
ــه أمــر صــعب ــات، ولكن ــذا يســعى العملاء للحجــز علــى هــذه الحساب correspondent banks، ل

ومعقد.

لا يقــف في هــذا المربــع مرقــص وحــده، بــل تتفــق ميريــام ضاهر المحاميــة الشهــيرة عــن نقابــات بــيروت
ونيويــــورك وبــــاريس، وتؤكــــد عــــدم اختصــــاص محــــاكم نيويــــورك، بــــالنظر في الــــدعاوى الــــتي قــــد
يرفعها لبنانيون ضد المصارف اللبنانية أمامها، بما في ذلك الدعوى المقامة ضد بنك البحر المتوسط
ــا للقــانون اللبنــاني من شركــة “IMMS”، وتشــير إلى بنــود العقــود بين الطــرفين، الــتي تخضعهمــا معً

ولاختصاص المحاكم اللبنانية.

تكشــف ضــاهر كواليس التقــاضي، فهــي في النهايــة لعبــة الكبــار، وإذا افترضنــا وجــود أي ثغــرات في
التعاقـــدات، يمكـــن النفـــاذ منهـــا، لخلـــق صلاحيـــة لمحـــاكم نيويـــورك في التقـــاضي، مـــن ســـيقدر علـــى
ذلك؟ بالطبع لن يكون صغار المودعين، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المودعين “. مليون

حساب يحتوي على ودائع لا يزيد متوسطها على  آلاف دولار”.

أي أن نحو % من الحسابات لن يقدموا على خطوة كهذه، نظرًا للكلفة الكبيرة لأتعاب المحامين
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في نيويــورك، فمــن يملــك مبلــغ  آلاف دولار، لــن يكلــف نفســه بالذهــاب إلى محــامٍ دولي، للحصــول
على مميزات جديدة، تذهب لجيب هذا المحامي، ولن يحصل العميل منها حال نجاحه فيها بعد

سنوات من التقاضي، إلا الفتات.

لكــن في المقابــل، تتشكــك جمعيــة المصــارف في الثقــة المطلقــة الــتي يبــدها بعــض الخــبراء في اختصــاص
القضــاء الــدولي بنظــر الإجــراءات القاســية للبنــوك مــع عملائهــا، وتحــاول تجنــب الخــوض في حــديث
موســع عــن مــدى قانونيــة إجراءات البنــوك المحليــة، خاصــة أن تقييــد حركــة الأمــوال، لا يــدعمه قانون
معتمـد مـن مجلـس النـواب، مـا يعـني أن الإجـراءات قـد تكـون في غـير صالـح البنـوك اللبنانيـة، إذا تـم

اللعب على هذه الثغرة.

ورغم ذلك، لا تحاول الجمعية مخالفة شبه إجماع خبراء القانون، على دعم البنوك المحلية، وتقول:
ية جدًا، لا “الإجراءات القاسية التي تعتمدها المصارف، لا شك أنها غير قانونية، لكنها إجراءات ضرور
بل طارئة، فالمصارف لا يمكنها تحمل إقبال العدد الأكبر من المودعين على سحب ودائعهم، في مدة
زمنية قصيرة، والقانون بالطبع يقف في هذه الحالات إلى جانب المودع، لكن الحالة الاستثنائية التي

يًا”. تمر بها البلاد والقطاع المصرفي، تجعل من تلك المخالفات القانونية أمرًا ملحًا وضرور

لماذا يلجأ اللبنانيون إلى القضاء الدولي؟  
التأمـل في الأزمـات اللبنانيـة، يؤكـد أن هنـاك أزمـة ثقـة بين اللبنـانيين والقضـاء المحلـي، ليـس فقـط في
تعامله شبه السلبي من وجهة نظر المتخصصين، مع توحش منظومة المصارف ضد العملاء، ولكن
الساسة أيضًا لديهم مشكلة كبيرة معه، ودائمًا يهددون بالذهاب إلى القضاء الدولي، وهناك تصريح

شهير لرئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل في العام الماضي يشير إلى ذلك.

كان حزب الكتائب قد تقدم بدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة في الجديدة، اعتراضًا على معالجة
الحكومــة لقضيــة نفايــات مكــب بــ حمــود القــديم، الــتي لم تلتزم الــشروط البيئيــة، ولم يلزمهــا القضــاء
المحلـي بذلـك، ولم ينجـح لجوء الحـزب للتقـاضي أمـام المحـاكم المحليـة، في اسـتصدار قـرار يعـالج الأزمـة،

فلجأ إلى القضاء الدولي، وخاصة البلجيكي.

اعتـبرت الكتـائب آنذاك مـا يحـدث مـن القضـاء، تـواطؤ منه مـع الحكومـة في “جرائـم ضـد الإنسانيـة”،
خاصــة أنهــا لم تكــن الأزمــة الأولى للحــزب أمــام المحــاكم المحليــة، حيــث حــاول مــن قبل تــدويل قضيــة
مخالفة اتفاقية برشلونة التي تحمي البحر الأبيض المتوسط من النفايات، بسبب عدم فهم المنظومة
القضائية المحلية لكارثية هذه المخالفات على مستقبل البيئة اللبنانية، ووقوفها في صالح الحكومة ما

يشرعن له وللبعض اللجوء للقضاء الخارجي والاحتكام له.

ومـن غـير الواضـح حـتى اليـوم كيـف سـتنتهي هـذه الأزمـة المربكـة، ووحـدهما الاقتصـاد اللبنـاني الـذي
كثر المتضررين من سوء إدارة هذا الملف الشائك. يواصل تدهوره والمواطن العادي الذي يزداد فقره، أ
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